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دراسة نقدية وتحليلية لقانون اللامركزية الأردني رقم 49 لسنة 2015

سلي�ن سليم بطارسة

جهاد ضيف الله الجازي

كلية الحقوق - جامعة عمان العربية

عمان - الأردن

تاريخ الاستلام: 13-08-2018                                           تاريخ القبول: 2018-12-26   

ملخص البحث: 

تحــاول هــذه الدراســة تحليــل القوانيــن والأنظمــة الحديثــة ذات الصلــة بالامركزيــة فــي 
الأردن مــع التركيــز علــى قانــون الامركزيــة رقــم 49 لســنة 2015، وذلــك بهــدف تقييــم درجــة 
الامركزيــة التــي تحققهــا هــذه التشــريعات، ومحاولــة اكتشــاف الثغــرات مــن أجــل وضــع مجموعة 
مــن الاقتراحــات التــي مــن شــأنها تدعيــم عمليــة التطويــر نحــو الامركزيــة فــي الإدارة المحليــة. 
توصلــت الدراســة إلــى أن التوجــه نحــو الامركزيــة هــو شــيء ضــروري، ولكــن القواعــد القانونية 
ــل  ــة، مث ــات المهم ــا أعطــت الصاحي ــك لأنه ــة، ذل ــن الامركزي ــة م ــة المطلوب ــق الدرج ــم تحق ل
وضــع الخطــط، ووضــع الموازنــات للمجلــس التنفيــذي وهــو مجلــس معيــن، ولــم تمنحهــا للوحــدة 
المعبــرة عــن الامركزيــة وهــي مجلــس المحافظــة المنتخــب. واقترحــت الدراســة إعطــاء مجلــس 
المحافظــة حــق المبــادرة، ووضــع الخطــط والموازنــات، وإنقــاص عــدد أعضــاء مجلــس المحافظــة 
بهــدف تفعيــل عمــل المجلــس، واقترحــت وضــع شــروط للعضويــة، وإعطــاء الناخبيــن فــي كافــة 

المحافظــات عــدد متســاوي مــن الأصــوات.

الكلمات الدالة: قانون الامركزية، مجالس المحافظات، المجلس التنفيذي.
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المقدمة: 

تعــد مشــاركة المواطنيــن فــي عمليــة صنــع القــرار وتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المجتمــع 
ــام  ــية لإدارة نظ ــفة سياس ــة كفلس ــام الامركزي ــث، إذ إن نظ ــام ديمقراطــي حدي ــام نظ ــزاً لقي تعزي
ــاء  ــن، إذ تســمح لهــم إضف ــة المشــاركة لهــولاء المواطني ــل فاعلي ــة تكف ــي الدول الإدارة الرشــيدة ف
الصفــة المحليــة علــى القضايــا التــي تهــم المجتمــع المحلــي وتلمــس الحلــول والاقتراحــات 

ــا. ــون منه ــي يعان ــة الت للمشــكات المحلي

وقــد اكتســبت فكــرة الامركزيــة أهميــة كبيــرة فــي الســنوات الأخيــرة نتيجــة تطــور الدولــة، 
ــا  ــة مم ــات العام ــات والمتطلب ــى الخدم ــب عل ــد الطل ــاحاتها، وتزاي ــا، ومس ــي وظائفه ــع ف والتوس
جعــل الحكومــة المركزيــة تقــف عاجــزة أحيانــاً عــن تلبيــة هــذه الخدمــات دون مســاعدة المواطنيــن 
ــاً مــن  القاطنيــن فــي هــذه الوحــدات المحليــة، لا ســيما أن هــذا النظــام يجعــل الحكومــة أكثــر قُرب

المواطنيــن ويوفــر الخدمــات العامــة لهــم. 

وتعــود نشــأة الإدارة المحليــة فــي الأردن إلــى بدايــة عهــد الإمــارة )إمــارة شــرقي الأردن(، 
ــم 9 لعــام 1938، ويعــد  ــات رق ــون البلدي ــاه قان ــم ت ــات عــام 1925 ث ــون للبلدي إذ صــدر أول قان
عقــد الخمســينيات مــن القــرن الماضــي عقــداً تأسيســياً لــلإدارة المحليــة إذ سُــنّ قانــون ادارة القــرى 
رقــم 5 لعــام 1954 وصــدر أول قانــون للبلديــات عــام 1955، وفــي فتــرة لاحقــة تــم تبنــي مجالــس 
الخدمــات المشــتركة، وبعدهــا صــدر قانــون دمــج البلديــات عــام 2001، وكان الهــم المشــترك لتلــك 

القوانيــن هــو تطويــر العمــل فــي المحليــات.

غيــر أن التوجــه نحــو الامركزيــة الأكثــر وضوحــاً جــاء فــي بدايــة هــذا القــرن، أي بعــد عــام 
2004، إذ وردت وتكــررت التوجيهــات نحــو الامركزيــة فــي الخطابــات الملكيــة الســامية وفــي 

العديــد مــن النــدوات والمحاضــرات وقــد جــاء فــي إحــدى هــذه الرســائل الملكيــة)1( إن المشــاركة 
فــي صنــع القــرار يعــد ركيــزة مــن ركائــز النزاهــة الوطنيــة علــى أرض الواقــع وكذلــك فقــد نصــت 
ــوازن  ــع العــادل والمت ــة بمــا يضمــن التوزي ــى ضــرورة مراجعــة التقســيمات الإداري الرســالة عل

لمكتســبات التنميــة والخدمــات المقدمــة للمواطنيــن)2(.

ــي  ــرب، فف ــي الغ ــرة ف ــرة مبك ــي فت ــا ف ــات نحوه ــة والتوجه ــرة الامركزي ــرت فك ــد ظه وق
بريطانيــا ظهــرت بعــد وثيقــة Magna Carta أي العهــد الأعظــم عــام 1215، لــذا تعــد التجربــة 
البريطانيــة فــي الحكــم المحلــي مــن أعــرق التجــارب المعروفــة، وقــد توالــت علــى ذلــك عــدد مــن 
الوثائــق، أهمهــا: ملتمــس الحقــوق، ووثيقــة الحقــوق 1638 و 1688، هــذا بالإضافــة إلــى الأعراف 

الرسالة الملكية الموجهة لدولة الدكتور عبدالಋ النسور الصادرة بتاريخ 8 كانون الأول عام 2012.   )1(

وثيقة النزاهة الوطنية لعام 2012، ص 4 وما بعدها.   )2(
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الدســتورية الديمقراطيــة المتعلقــة بالأحــزاب السياســية، وعاقــة الســلطات بعضهــا ببعــض)1(.

أمــا فــي فرنســا فيرتبــط موضــوع الديمقراطيــة والأفــكار الامركزيــة بالثــورة الفرنســية عــام 
1789 ومــا تاهــا، إذ منحــت الوحــدات المحليــة صاحيــات واســعة نســبياً، وحدثــت أول تجــارب 

المجالــس المحليــة المنتخبــة فــي المحافظــات لاحقــاً علــى هــذا التاريــخ، وأصبحــت الإدارة المحليــة 
تعتمــد علــى الانتخابــات للمجالــس البلديــة ومجالــس المحافظــات، علــى الرغــم مــن أن المحافــظ هــو 

شــخص معيــن يــرأس مجلــس المحافظــة المنتخــب)2(.

وتطبيـق فكـرة الامركزيـة فـي الأردن هـي حديثـة نوعـاً مـا؛ إذ تـم سـن تشـريع قانوني خاص 
بهـا فـي عـام 2015، وتـم إجـراء أول انتخابات تنفيذاً لهذا التشـريع فـي 15/8/2017، التي أفرزت 
لنـا مجالـس المحافظـات؛ إذ باشـرت عملهـا وفقاً لأحكام هذا التشـريع، ونحن بدورنـا في هذا البحث 

سـنقوم بدراسـة تحليليـة ونقديـة وتقيمية للتشـريعات التي عالجت هـذا الموضوع. 

وتتمحــور هــذه الدراســة حــول هيكليــة الوحــدات المحليــة وصاحياتهــا، ومــدى دعمهــا 
لتجربــة الامركزيــة مــن أجــل ذلــك، وســنكتفي بالبعــد الوطنــي الأردنــي، وســنعود إلــى التجــارب 

ــك.  ــى ذل ــا دعــت الحاجــة إل ــة كلم ــة المقارن ــة القانوني ــذه الأنظم ــة المنظــورة له الامركزي

ومــن أجــل دراســة قانــون الامركزيــة الأردنــي وتوجهاتهــا النظريــة والعمليــة، وتقييــم هــذه 
التجربــة فــي ضــوء تطــور الإدارة المحليــة فــي الأردن، وفــي ضــوء التجــارب المحليــة المقارنــة، 

فقــد ارتــأى الباحثــون دراســة هــذا الموضــوع مــن خــال تقســيمه إلــى مبحثيــن رئيســيين، همــا:

المبحث الأول: الامركزية والمفاهيم المرتبطة بها ومقوماتها 

المبحث الثاني: تقييم فكرة الامركزية في التشريعات الأردنية ذات العاقة

المبحث الأول: اللامركزية والمفاهيم المرتبطة بها ومقوماتها

ــة  ــن دراس ــا م ــد لن ــلبياته، لا ب ــه وس ــم إيجابيات ــة، وتقيي ــون الامركزي ــي قان ــث ف ــد البح عن
موضوعيــن مترابطيــن، يســهان لنــا القيــام بهــذه المهمــة، وهمــا: ماهيــة الامركزيــة وســنتحدث 
فيــه عــن مفهــوم الامركزيــة وعاقتــه بغيــره مــن المفاهيــم، والأســاس القانونــي لامركزيــة فــي 
الأردن وهــذا فــي المطلــب الأول ، أمــا المطلــب الثانــي ســنتناول فيــه مقومــات النظــام الامركــزي.

عادل حمدي،الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1973،   )1(

ص 5

محمد علي الخايلة، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا، الطبعة الأولى، دار الثقافة،   )2(

عمان، 2009، ص 74.
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المطلب الأول : ماهية اللامركزية 

تعــد الامركزيــة إحــدى صــور التنظيــم الإداري فــي الدولــة، فقــد أخــذت الدولــة الحديثــة بهــذه 
الصــورة مــن صــور التنظيــم الإداري، ولإعطــاء نظــرة عــن هــذا النظــام يجــب أن نبيــن مفهومــه 
وعاقتــة بغيــره مــن المفاهيــم، وكذلــك الأســاس القانونــي لهــذا النظــام فــي الأردن مــن خــال مــا 

يلــي: 

الفرع الأول: مفهوم اللامركزية وعلاقته بغيره من المفاهيم: 

إن مفهــوم الامركزيــة هــو مفهــوم متقــدم علــى مفهــوم المركزيــة مــن زاويتيــن: أولهمــا أنــه 
أكثــر حداثــة، وثانيــاً أنــه يرتبــط بالديمقراطيــة والمشــاركة الشــعبية، بينمــا يرتبــط مفهــوم المركزيــة 

بالانفــراد بالــرأي، وتركيــز الســلطة فــي المركــز.

فقــد أصبــح مفهــوم الامركزيــة اليــوم شــعاراً ترفعــه العديــد مــن الــدول، علــى الرغــم مــن أنــه 
قــد بــدأ بالظهــور فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر بشــكل واضــح، لكنــه لا يــزال شــعاراً مســتمراً 

لغايــة يومنــا هــذا.

وتشــتمل الإدارة العامــة الشــاملة فــي أغلــب الــدول علــى قســمين مــن التنظيــم الإداري همــا 
ــة نفســها، ولكــن فــي  المركزيــة والامركزيــة، وعلــى الرغــم مــن أنهمــا قــد يتواجــدان فــي الدول
مســتويات إداريــة مختلفــة، بحيــث لا يمكــن تصــور قيــام دون وجــود قــدر مــن المركزيــة وقــدر 
آخــر مــن الامركزيــة، إذ إن الأمــر يتعلــق بنمــط الحوكمــة الــذي يتطلــب الاتجــاه نحــو مزيــد مــن 
ــلطات  ــة والس ــلطات المركزي ــن الس ــات بي ــع الأدوار والاختصاص ــادة توزي ــع إع ــة م الامركزي

ــة. الامركزي

وفــي مجــال تطبيــق هــذا المفهــوم علــى مســتوى وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة فــان 
النظــام المركــزي والامركــزي يكــون لــه أهميــة كبيــرة بالنســبة لتنظيــم العاقــة التــي تنشــأ بيــن 
ــي المناطــق  ــا ف ــة له ــروع التابع ــن الف ــوزارات وبي ــل ال ــا ســلطات مث ــون له ــي يك ــات الت التنظيم
المحليــة المختلفــة، لــذا فــان نطــاق المركزيــة والامركزيــة يتوقــف علــى مــدى رجــوع المناطــق 
ــدى  ــي م ــا، وف ــة له ــا والخاضع ــع الخاصــة به ــي المواضي ــوزارات للتصــرف ف ــى ال ــة إل المحلي
ســيطرة الــوزارات علــى كل قــرار يصــدر عــن المناطــق المحليــة والموافقــة عليــه مــن الســلطة 

ــة)1(. ــي العاصم ــة ف المركزي

 ،49 10، عدد  المعاصرة، مجلد  النظرية والتطبيق، مجلة مصر  بين  الامركزية  العز،  ابو  الباسط علي  عبد   )1(

2008، ص 263.
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ــد  ــه ق ــى أن ــز، عل ــي المرك ــرارات ف ــه الق ــم إداري تتخــذ في ــة« وجــود تنظي ــي »المركزي تعن
تســتقل الســلطة المركزيــة مباشــرة بالشــؤون الوطنيــة والمحليــة كافــة بواســطة إدارتهــا المركزيــة، 
وذلــك انطاقــاً مــن العاصمــة أو عــن طريــق موظفيــن يتبعــون لهــا، يعينــون مــن قبلهــا، ويمثلونهــا 
ــدم  ــمية »ع ــا تس ــام م ــون أم ــذ تك ــات، عندئ ــة والمحلي ــات والأقضي ــات والمتصرفي ــي المحافظ ف
ــلوب  ــد أخــذت بأس ــأتها ق ــة نش ــي بداي ــة ف ــه أن الدول ــن الفق ــب م ــرى جان ــز الإداري«، وي التركي
التنظيــم المركــزي المطلــق، لكــي تضمــن وحــدة أقليمهــا، وتطبيــق احكامــه وســيادتها فــي جميــع 

ــا)1(. أرجائه

لكــن مــن جانبنــا نــرى أنــه علــى الرغــم مــن أن المركزيــة هــي الأصــل عنــد نشــأة الدولــة، إلا 
أن الوحــدات المتناثــرة قــد ســبقت وجــود الدولــة المركزيــة فــي الظهــور، ثــم توحــدت وتجمعــت، 
إمــا مــن خــال الحــروب، وإمــا مــن الشــعور بالمصالــح المشــتركة والاتفــاق علــى تأســيس الدولــة 
ــاء  ــرة بن ــي فك ــة ف ــا نقطــة التحــول التاريخي ــة)2(، بينم ــي العصــور القديم ــذا كان ف ــة وه المركزي
الــدول فــي المفهــوم الحديــث كانــت معاهــدة وســتفاليا عــام 1648م التــي منحــت الــدول ســيادتها 
الإقليميــة، ووضعــت المبــادىء الأوليــة لمنظومــة القانــون الدولــي، وســرعان مــا انعكســت آثــار 
هــذه المعاهــدة علــى بقيــة العالــم، وذلــك بعــد أن أسســت هــذه المعاهــدة منظومــة جديــدة فــي أوروبــا 
ــادئ  ــاء مب ــدة إرس ــذه المعاه ــا ه ــي وضعته ــادىء الت ــز والمب ــم الركائ ــن أه ــت م ــة، وكان القديم
الاعتــراف بالدولــة وســيادتها المطلقــة، وحقهــا فــي تقريــر مصيرهــا السياســي، وإقــرار مبــدأ عــدم 

التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول)3(.

ــول:  ــة أو ناقصــة،، ويق ــون كامل ــد تك ــة ق ــان أن المركزي ــة الفرنســي ايزنم ــرى الفقي وي  
إن المركزيــة الناقصــة تقــع فــي الوســط بيــن المركزيــة والامركزيــة)4(، ومــن جهتنــا نــرى 
ــدم  ــح »ع ــتخدام مصطل ــرح اس ــوض، ونقت ــه الغم ــح يكتنف ــي مصطل ــة ه ــة الناقص أن الامركزي
ــة، وإنمــا  ــة والامركزي ــن المركزي ــع فــي الوســط بي ــز لا يق ــز الإداري«، وأن عــدم التركي التركي
ــة،  ــه لامركزي ــة من ــر للمركزي ــرب بكثي ــه أق ــذا فإن ــة، ل ــن أشــكال المركزي ــف م ــو شــكل مخف ه

خالد قباني، الامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان، منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويد، بيروت، 1981،   )1(

ص 43.

تعد نظرية تطور الأسرة أحد نظريات نشأة الدولة، إذ تقوم هذه النظرية إلى ارجاع أصل الدولة إلى الأسرة، التي   )2(

تعد الخلية الأولى للدولة، وتطورت هذه الأسرة وتكونت العشيرة، ثم أصبحت مجموعة العشائر إلى قبيلة، ومن 
مجموع القبائل تكونت القرية، وبتجمع القرى ظهرت المدينة، ومن انضمامها إلى مدن اخرى تكونت الدولة، 
أنظر بالتفصيل: نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان، 2017، 

ص 60.

خالد محمد الرويحي، سيادة الدول في الفضاء العالمي الجديد: بين غيابها تقليدياً ووهنها رقمياً، مجلة دراسات،   )3(

مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، مجلد 2،عدد2، 2015، ص 19 - 20. 

علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر، عمان، 2003، ص 169.  )4(
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ــزي والتوجــه نحــو  ــن النظــام المرك ــف م ــى للتخفي ــه الخطــوة الأول ــول إن ــى الق ــق عل ــا نواف لكنن
النظــام الامركــزي، وخيــر مثــال علــى عــدم التركيــز الإداري فــي الأردن هــي المديريــات التابعــة 
للــوزارات والمتواجــدة فــي المركــز، وفــي مختلــف المحافظــات، مثل مديريــات الصحــة، والتربية، 
والماليــة، وغيرهــا مــن المديريــات، وهــذه المديريــات موجــودة فــي المحافظــات، وتتصــل اتصــالًا 

ــوزرات ويأتمــرون بأمرهــا. ــل ال ــون مــن قب ــا يعين ــن، لكــن موظفيه مباشــراً بالمواطني

أمــا مفهــوم »الامركزيــة« فيعنــي ببســاطة توزيــع الاختصاصــات بيــن المركــز والوحــدات 
الفكــر  انتشــار  مــع  المفهــوم  ازدهــر هــذا  بالشــخصية الاعتباريــة، وقــد  المتمتعــة  المحليــة 

الديمقراطــي، ولا يــزال شــعاراً ترفعــه الحكومــات والأحــزاب السياســية.

ــن  ــة، وتكم ــة المرفقي ــة والامركزي ــة الإقليمي ــكلين: الامركزي ــى ش ــة عل ــون الامركزي وتك
ــي  ــدرة ممثل ــة، وق ــادات المحلي ــب القي ــعبية، وتدري ــاركة الش ــادة المش ــن بزي ــي الحالتي ــا ف أهميته

ــة. ــدات المحلي ــات الوح ــس حاج ــى تلم ــة عل ــدات المحلي الوح

ومــع مــرور الزمــن فقــد ازدادت الأجهــزة الإداريــة المركزيــة، وتنوعــت مهامهــا، ممــا أدى 
ــذه  ــاء ه ــة، لإرض ــو الامركزي ــير نح ــة والس ــدات المحلي ــام بالوح ــاء الاهتم ــرورة إي ــى ض إل

ــة. ــة ثاني ــن جه ــة م ــود الإدارة المركزي ــؤازرة جه ــة، ولم ــن جه الوحــدات م

وتــزداد الحاجــة إلــى النظــام الامركــزي كلمــا تعــددت خدمــات التنظيــم الإداري، وانتشــرت 
الوحــدات والفــروع والأقســام الإداريــة التابعــة لــه؛ إذ يصبــح مــن الصعــب إدارة جميــع الأعمــال 

مــن المركــز الرئيــس)1(.

ــه مــا أن  ــرة الأزمــات والحــروب تتجــه نحــو النظــام المركــزي، لكن ــي فت ــدول ف ــإن ال ــذا ف ل
ــو:  ــم نح ــز الإداري أولًا، ث ــدم التركي ــو ع ــه نح ــى تتج ــتقرار حت ــدث الاس ــور، ويح ــتتب الأم تس
الامركزيــة بعــد ذلــك؛ لــذا تلجــأ الإدارة إلــى الاخــذ بنظــام الامركزيــة ليكــون بمقدورهــذا النظــام 
ــى المركــز الرئيــس، وهــذا مــن  ــة البــت فــي بعــض المســائل دون الرجــوع إل مــن خــال موظفي
ــب  ــي الغال ــز الســلطة ف ــس الإداري إذ إن تركي ــد الرئي ــي ي ــز الســلطة ف ــف حــدة تركي شــأنه تخفي

ــة.  ــة مفســدة مطلق ــل الســلطة المطلق ــى المفســدة، وكمــا قي ــؤدي إل ي

ولعــل مفاهيــم التنظيــم الإداري التــي تــم توضيحهــا وتوضيــح العاقــة فيمــا بينهــا لا تعمــل فــي 
فــراغ، وإنمــا ضمــن بيئــة سياســية تؤثــر فيهــا وتتأثــر بهــا، وهنــا لا بــد أن نميــز بيــن هــذه المفاهيــم 

السياســية، وأهمهــا مفهــوم الحكــم المحلــي ومفهــوم الإدارة المحليــة.

عبدالكريم درويش و ليلى تكا،، اصول الإدارة العامة، مكتبة الانجلوالمصرية، القاهرة، 1976، ص 382؛ خالد   )1(

قباني، الامركزية وتطبيقاتها في لبنان، مرجع سابق، ص 46.
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يعطي A.Marshall  ثاث خصائص للحكم المحلي، هي)1( :  

 أنه يعمل ضمن بيئة جغرافية محددة.. 1

يقوم على الانتخاب أو على اختيار الممثلين للوحدات المحلية من قبل السكان.. 2

تتمتع وحدات الحكم المحلي بدرجة من الاستقال في جباية الضرائب.. 3

وفــي هــذا النظــام تكــون اختصاصــات الوحــدات المحليــة هــي الأكثــر أهميــة، ولكنهــا محــددة 
علــى ســبيل الحصــر)2(، وتعــد بريطانيــا كمــا أســلفنا موطــن الحكــم المحلــي، وهنالــك امثلــة علــى 
الحكــم المحلــي فــي العــراق والســودان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة) علــى مســتوى الولايــات(.

وفــي الأردن فقــد اعتمدنــا الأســلوب البريطانــي فــي تحديــد اختصاصــات الوحــدات المحليــة 
ــت  ــد انتقل ــة ق ــدات المحلي ــة للوح ــات الممنوح ــب الاختصاص ــن أغل ــر، ولك ــبيل الحص ــى س عل
بمــرور الزمــن إلــى الســلطة المركزيــة)3(، ويعــد اعتمــاد قانــون الامركزيــة لســنة 2015 محاولــة 
لانتقــال مــن الإدارة المحليــة إلــى الحكــم المحلــي، وســنحاول تقييــم مــدى جديــه هــذه المحاولــة، 

ــاً. وماءمتهــا لاحق

الفرع الثاني : الأساس القانوني للامركزية في الأردن: 

ــي  ــي الأردن ف ــة ف ــي لامركزي ــة الأســاس القانون ــة الدســتورية الأردني ــد حســمت المحكم لق
قرارهــا التفســيري رقــم 1 لســنة 2015؛ إذ إن الأســاس هــو المــادة 121 مــن الدســتور الأردنــي 
ــس  ــارة )المجال ــق بعب ــا يتعل ــة فيم ــدت المحكم ــه »وج ــة أن ــررت المحكم ــا ق ــنة،1952  عندم لس
ــي المــادة )121( مــن الدســتور أن هــذه المــادة الدســتورية تعــد الأســاس  ــة( كمــا وردت ف المحلي
ــة تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقال المالــي والإداري  الدســتوري لإنشــاء وحــدات إداري
عــن الحكومــة المركزيــة، التــي يكــون الانتخــاب عنصــراً مــن عناصــر تشــكيل مجالــس إدارتهــا. 
ــم إنشــاؤها بقانــون، وبالتالــي تشــكل هــذه  هــذا مــا يدفــع المشــرع الدســتوري إلــى اشــتراط أن يت
المجالــس المحليــة نظامــاً إداريــا لا مركزيــاً فــي الدولــة قوامــه توزيــع المهــام والوظائــف العامــة 
فــي الدولــة بيــن حكومــة مركزيــة فــي العاصمــة، وهيئــات إقليميــة تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة. 
يكــون لهــا الاســتقال المالــي والإداري عــن الحكومــة المركزيــة«، وأضافــت المحكمــة »إن 

)1( A. Marshall, Local government in the modern world, Athelone press, London,1978,p5.

)2( R.Rhodes, Developed countries in Donald Rowat International handbook on local 
government ,Green wood press,1963, p 564.

سليمان بطارسة، تحليل وتقييم التجارب في الادارة المحلية كخطوة اولى نحو تطويرها، مجلة دراسات علوم   )3(

الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 35، العدد1، 2008، ص 238.
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عبــارة« المجالــس المحليــة: »كمــا وردت فــي المــادة 121 مــن الدســتور قــد جــاءت عامــة ومطلقة، 
لتشــمل المجالــس البلديــة والقرويــة وأيــة مجالــس محليــة أخــرى، وبالتالــي فإنــه يجــب أن لا تفســر 
هــذه العبــارة تفســيراً ضيقــاً لتنحصــر بالمجالــس البلديــة والقرويــة فقــط، بــل يجــوز أن يمتــد نطاقهــا 
لتشــمل أيــة وحــدات أو مجالــس محليــة أخــرى إذا اتجهــت نيــة المشــرع إلــى منــح هــذه الوحــدات أو 
المجالــس الشــخصية الاعتباريــة والاســتقال المالــي والإداري، ويكــون عنصــر الانتخــاب جــزءاً 
مــن تشــكيل مجالــس إدارتهــا، مــا دامــت هــذه الوحــدات والمجالــس المحليــة تخضــع لرقابــة الإدارة 

المركزيــة ضمــن إطــار الوصايــة الإداريــة بحدودهــا الــواردة ضمــن نطــاق هــذا القــرار«)1(.

يجــب الإشــارة إلــى أن مناســبة هــذا القــرار كان نتيجــة طلــب مــن مجلــس النــواب الأردنــي 
بتفســير المقصــود بعبــارة » مناهــج إدارتهــا« الــواردة فــي المــادة 120 مــن الدســتور الأردنــي، 
ــام،  ــس بنظ ــون ولي ــة بقان ــة والمحلي ــؤون الإدارة الحكومي ــم ش ــواز تنظي ــي ج ــت تعن ــا إذا كان وم
وتفســير عبــارة »المجالــس المحليــة«  الــواردة فــي المــادة 121 مــن الدســتور الأردنــي وعمــا إذا 
كانــت تعنــي المجالــس البلديــة والقرويــة، وهــل يمتــد ذلــك إلــى أي مجلــس محلــي غيــر المجالــس 
ــان  ــك إب ــن وذل ــا بقواني ــم تنظيمه ــي يت ــادة والت ــي هــذه الم ــا ف ــة المنصــوص عليه ــة والقروي البلدي

ــة)2(. ــون الامركزي مناقشــتها لمشــروع قان

ويجــب الأشــارة إلــى أهــم النقــاط التــي أثارهــا هــذا القــرار فــي مجــال أســاس الامركزيــة فــي 
الأردن وهــي كمــا يلــي:

لقــد فســرت المحكمــة الدســتورية الأردنيــة نــص المــادة )121( مــن الدســتور الأردنــي . 1
بأنهــا تســتوعب أي مجالــس محليــة اخــرى دون حصرهــا بالمجالــس البلديــة والقرويــة، 
مســتندة فــي ذلــك إلــى قاعــدة مهمــة فــي تفســير النصــوص وهــي أن المطلــق يجــري علــى 
اطاقــه إذا لــم يقــم دليــل التقييــد نصــاً أو دلالــة وذلــك وفقــاً لنــص المــادة 218 مــن القانــون 

المدنــي الأردنــي رقــم 43 لســنة 1976.

ــة . 2 ــس الشــخصية الاعتباري ــة والمجال ــح الوحــدات المحلي ــى من ــة إل ــد أشــارت المحكم لق
واســتقالها ماليــاً وإداريــاً حتــى يتســنى لهــا القيــام بأعمالهــا وواجباتهــا دون أدنــى تدخــل 

مــن الإدارة المركزيــة إلا فــي حــدود مــا تســمح بــه التشــريعات.

ــار أن عنصــر الانتخــاب يكــون جــزءاً مــن تشــكيل مجالــس إدارتهــا وهــذه يعــزز . 3 اعتب
مــن المشــاركة الشــعبية فــي اختيــار الأفضــل والأقــدر علــى إدارة مصالــح هــذه الوحــدات 

قرار التفسير رقم 1 لسنة 2015 الصادر عن المحكمة الدستورية الأردنية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم   )1(

5343 تاريخ 1/6/2015. 

قرار مجلس النواب الأردني في الجلسة السابعة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 17/3/2015.   )2(
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الإداريــة بشــكل يحقــق المصلحــة العامــة، وبــدون الانتخابــات لا يمكــن أن توصــف 
النظــام بأنــه نظــام لا مركــزي.

ــان مناقشــة  ــواب إب ــذي دار فــي مجلــس الن ــإن هــذا القــرار حســم الجــدل ال ــوة القــول ف وصف
ــة  ــزم لكاف ــرار مل ــو ق ــة وه ــى الكاف ــة عل ــرار حج ــذا الق ــد ه ــة، إذ يع ــون الامركزي مشــروع قان
الســلطات اســتناداً لمنطــوق المــادة )15/أ( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية الأردنيــة رقــم )12( 

ــام 2012.  لع

ــام  ــات للنظ ــك مقوم ــإن هنال ــي، ف ــم المحل ــة أم الحك ــلإدارة المحلي ــام ل ــي نظ ــا ف ــواء كن وس
ــث. ــذا المبح ــن ه ــي م ــب الثان ــي المطل ــنتناوله ف ــا س ــو م ــزي، وه الامرك

المطلب الثاني : مقومات اللامركزية 

إن الامركزيــة هــي مفهــوم سياســي وإداري بــذات الوقــت، وكمــا ســبق أن أوضحنــا أن 
المركزيــة ســبقت الامركزيــة فــي الظهــور كمفــوم سياســي، وفــي الحقيقــة فــإن مقومــات 
الامركزيــة ترتبــط بطبيعــة النظــام السياســي الــذي تعمــل فيــه الإدارة المحليــة أو الحكــم المحلــي، 
ومــن هنــا فــإن ارتباطهــا بهذيــن المفهوميــن يبيــن لنــا أنهــا ركيــزة اساســية مــن ركائــز الأنظمــة 

ــة. ــة الحديث ــية والإداري السياس

ــي  ــب ف ــة تص ــات الإدارة الامركزي ــم مقوم ــدل )Vedel)1 أن أه ــي في ــه الفرنس ــرى الفقي وي
النهايــة فــي فكرتيــن، همــا: الشــخصية المعنويــة والوصايــة الإداريــة، وبينمــا يعنــي إضفــاء 
الشــخصية المعنويــة علــى الوحــدة المحليــة منحهــا نوعــاً مــن الاســتقال يطلــق عليــه »الاســتقال 
ــإن المفهــوم الثانــي:  ــادرة Initiative Power ف ــى المب النســبي«؛ أي Autonomy والقــدرة عل
»الوصايــة الإداريــة« يشــمل الرقابــة التــي تمارســها الســلطة المركزيــة علــى الوحــدات المحليــة، 

ــى الأعمــال. ــة عل ــى الاشــخاص، والرقاب ــة عل ــى شــكلين: الرقاب ــي تكــون عــادةً عل الت

أمــا النظــام الامركــزي حســب رأي الدكتــور محمــود عاطــف البنــا فيقــوم علــى أســاس وجــود 
ــا  ــية، وإنم ــة، وعــدم الخضــوع للســلطة الرئاس ــل الوحــدات المحلي ــة لتمثي ــة منتخب ــس محلي مجال

للســلطة الوصائيــة)2(.

ونــرى أن حــق المبــادرة هــو المؤشــر الفعلــي علــى الاســتقالية للوحــدة المحليــة وقدرتهــا علــى 
التعبيرعــن ذاتيتهــا، ولكــي تتواجــد الامركزيــة ضمــن نطــاق الحكــم المحلــي أو الإدارة المحليــة لا 

بــد مــن توافــر مجموعــة مــن العناصــر نوضحهــا علــى النحــو الآتــي:

)1( Jean Rivero ,Driot adminstratif,Dalloz,Paris,1977,p 80.

محمود عاطف البنا، نظم الإدارة المحلية، الطبعة الاولى، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 1971، ص 92.  )2(
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الفرع الأول: الاعتراف بالشخصية المعنوية للوحدة المحلية: 

ــدة  ــة الوح ــى ذاتي ــدل عل ــا مصطلحــات ت ــة كله ــة أو الشــخصية الاعتباري الشــخصية المعنوي
المحليــة، وهــي اعتــراف قانونــي لهــذه الوحــدة بأنهــا أهــل للحقــوق، وتحمــل الالتزامــات؛ لذلــك 
يكــون لهــا ميزانيــة خاصــة بهــا مــن إيــرادات، ونفقــات، ولهــا حــق التقاضــي كمدعــي أو مدعــى 

ــا. ــم خــاص به ــر، وخت ــا كادر إداري، ومق ــه، وله علي

وتعــد الوحــدة المحليــة جــزءاً مــن إقليــم الدولــة، إذ يتــم بيــان حدودهــا بنــاءً علــى تشــريعات 
تصــدر عــن الدولــة، ولكــي تعــد هيئــات إداريــة لا مركزيــة، فإنــه يســتوجب علــى المشــرع منحهــا 
ــة  ــروع الحكوم ــن ف ــاً م ــد فرع ــا تع ــرط، فانه ــذا الش ــدت ه ــيما إذا فق ــة، لا س ــخصية المعنوي الش
ــرع عــادةً فــي تقســيم الدولــة إلــى وحــدات محليــة لا مركزيــة أحــد  المركزيــة، وينتهــج المش
أســلوبين رئيســيين أخــذت بهمــا أغلــب دول العالــم)1(، وهمــا: الأســلوب الإنجليــزي)2( والأســلوب 

ــي)3( . الفرنس

ويجــب الإشــارة عنــد الحديــث عــن الشــخصية المعنويــة أن نبيــن أهــم النتائــج المترتبــة 
ــتقل الشــخص  ــتقلة، إذ يس ــة مس ــة مالي ــه ذم ــون ل ــام، فيك ــون الع ــا لاشــخاص القان ــراف به لاعت
المعنــوي بذمتــه الماليــة عــن بقيــة الأشــخاص المعنويــة الأخــرى، وهــذا مــا يهيــىء لــه الاســتقال 
الــازم لتحقيــق الغايــة التــي أنشــىء مــن أجلهــا، ولكــن هــذا الاســتقال ليــس مطلــق وأنمــا يبقــى 
ــة  ــك بالأهلي ــع كذل ــة)4(، ويتمت ــخاص المعنوي ــض الأش ــى بع ــة عل ــراف والرقاب ــق الأش ــة ح للدول
ــة  ــه مــن إبــرام العقــود واكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات، وقيامــه بكاف ــة التــي تمكن القانوني
التصرفــات القانونيــة التــي لا تتعــارض مــع الأهــداف والغايــات التــي وجــد مــن أجــل تحقيقهــا، لا 
ــاً أو مدعــى عليــه، وكذلــك مــن  ســيما تمتعــه بأهليــة التقاضــي التــي مــن الممكــن أن يكــون مدعي
النتائــج المهمــة اســتقال هــذا الشــخص بمســؤولياته، بمــا معنــاه أن يكــون محــاً للمســؤولية المدنيــة 

التركيز الإداري، دراسات  القروية في الأردن بين الامركزية وعدم  احمد عوده الغويري، الوحدات المحلية   )1(

علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 23، العدد1، 1996، ص 86.

يقوم الاسلوب الانجليزي على اساس تقسيم اقليم الدولة إلى عدد من الوحدات الإدارية المحلية غير المتشابهة، إذ   )2(

يراعى في هذا التقسيم معايير عدة: عدد سكان كل وحدة محلية، واهميتها العمرانية، ومواردها المالية، وطبيعة 
المرافق التي تفتقر اليها، ونوع بنيانها، انظر بالتفصيل: محمد عبدالಋ العربي، نظم الإدارة المحلية، مجلة القانون 

والإقتصاد، العدد الاول، السنة 29، 1959، ص 8.

المحلية، ويخضع كل  الوحدات  إلى عدة مستويات من  الدولة  اقليم  تقسيم  اساس  الفرنسي على  الاسلوب  يقوم   )3(

مستوى من هذه المستويات لنظام قانوني، وعليه فإن وحدات المستوى الواحد تتماثل في بنيانها القانوني بغض 
النظر عن ظروفها، انظر بالتفصيل: احمد عوده الغويري، الوحدات المحلية القروية في الأردن بين الامركزية 

وعدم التركيز الإداري، مرجع سابق، ص 86.

علي خطار شطناوي، القانون الإداري الأردني، الكتاب الأول، الطبعة الاولى، دار وائل، 2009، ص 96.  )4(
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ــة)1(. ــة أم تقصيري ســواءً أكانــت عقدي

الفرع الثاني : تشكيل المجالس المحلية:

هنالــك فــي العــادة ثــاث طــرق لتشــكيل المجالــس المحليــة وهــي الانتخــاب والتعييــن والمــزج 
بيــن الانتخــاب والتعييــن، والامركزيــة وفقــاً للمفاهيــم الحديثــة لا يمكــن أن تتواجــد دون الانتخــاب، 
ــا لا  ــا لأنه ــذ به ــة لا تأخ ــب الأنظم ــن اصبحــت أغل ــاب والتعيي ــن الانتخ ــزج بي ــن والم ــا التعيي أم
ــاً للمعاييــر الحديثــة لأي نظــام مركــزي، وتكمــن أهميــة الانتخــاب فــي كونــه أســلوباً  تتوافــق وفق

ديمقراطيــاً يســاعد فــي إفــراز القيــادات المحليــة، ويســمح بالحــوار والمناقشــة وبلــورة الأفــكار.

ويعــد الانتخــاب المباشــر للمجالــس المحليــة تطبيقــاً لانتخابــات البرلمانيــة فــي النطــاق 
المحلــي، ويهــدف هــذا الأســلوب إلــى تشــكيل مجالــس تعــزز مــن اســتقالها، ويحــول تبعــاً لذلــك 
دون هيمنــة الحكومــة المركزيــة عليهــا)2(، ومــا يعــاب علــى هــذا الأســلوب أنــه قــد لا يعمــل علــى 

ــا)3(. ــا ووظائفه ــام بمهامه ــة للقي ــس المحلي ــا المجال ــرات تحتاجه ــر تخصصــات وخب توفي

وإذا اســتعرضنا بعــض التشــريعات التــي عالجــت فكــرة الإدارة المحليــة لوجدنــا أن الدســتور 
المصــري لســنة 2014 نــص فــي المــادة 180 منــه علــى أنــه »تنتخــب كل وحــدة محليــة مجلســاً 
بالاقتــراع العــام الســرى المباشــر، لمــدة أربــع ســنوات، ويشــترط فــي المترشــح ألا يقــل ســنه عــن 
إحــدى وعشــرين ســنة مياديــة، وينظــم القانــون شــروط الترشــح الأخــرى، وإجــراءات الانتخــاب، 
ــدد  ــع الع ــنة، ورب ــن س ــس وثاثي ــن خم ــباب دون س ــد للش ــدد المقاع ــع ع ــص رب ــى أن يُخص عل
ــي عــدد  ــة مــن إجمال ــن عــن خمســين بالمائ ــال والفاحي ــل العم ــل نســبة تمثي ــى ألا تق للمــرأة، عل

المقاعــد، وأن تتضمــن تلــك النســبة تمثيــا مناســباً للمســيحيين وذوي الإعاقــة «.

أمــا المشــرع الأردنــي فقــد اكتفــى بالنــص فــي المــادة 121 مــن الدســتور لســنة 1952 علــى أن 
» الشــؤون البلديــة والمجالــس المحليــة تديرهــا مجالــس بلديــة أو محليــة وفقــاً لقوانيــن خاصة«، ولا 
يعنــي إغفــال المشــرع الأردنــي النــص بشــكل صريــح علــى أســلوب الانتخــاب لتكويــن المجالــس 
المحليــة بأنــه أنكــر أســلوب الانتخــاب، وانمــا نجــد أنــه قــد تــرك هــذا الشــأن للمشــرع العــادي يقــره 

حســبما يجــد الظــروف مواتيــة، ووفقــاً للتشــريع العــادي. 

محمد علي الخايلة، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة، 2015، ص 101 – 102.   )1(

عبدالمنعم محفوظ، القانون الإداري، التنظيم الإداري، ط 1، مكتبة عين شمس، القاهرة، بدون سنة نشر، س   )2(

 .282

احمد عوده الغويري، الوحدات المحلية القروية في الأردن بين الامركزية وعدم التركيز الإداري، مرجع سابق،   )3(

ص 87.
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أمــا التعييــن وعلــى الرغــم مــن أنــه يوصــف بأنــه أســلوب غيــر ديمقراطــي، فيســمح بتعييــن 
فئــة معينــة قــد تكــون مــن أصحــاب الــولاء أو مــن أصحــاب الكفــاءة، والخبــرات، والتخصصــات 
ــى افضــل وجــه)1(، ونســتطيع  ــام بواجباتهــا عل ــى القي ــة عل ــن المجالــس المحلي ــي تُعي ــة الت المختلف
ــق  ــا لا تتواف ــابقة، إلا أنه ــرات الس ــي الفت ــزة ف ــة وجائ ــت متاح ــة وإن كان ــذه الطريق ــول: إن ه الق
مــع المعاييــر الدوليــة الحديثــة فــي نظــام الامركزيــة فــي الوقــت الحاضــر، وتتعــارض مــع فكــرة 

ومبــادىء الديمقراطيــة والتمثيــل الشــعبي. 

أمــا المــزج بيــن الانتخــاب والتعييــن فمــن شــانه أن يجمــع بيــن إيجابيــات النظاميــن الســابقين، 
وبذلــك يكــون الانتخــاب هــو المبــدأ، والتعييــن هــو الاســتثناء، فيقــوم الناخبيــن باختيــار عــدد مــن 
ــة،  ــل الســلطة المركزي ــن مــن قب ــن الآخري ــم تعيي ــة بشــكل مباشــر، ويت ــس المحلي أعضــاء المجال
ــذه  ــح ســكان ه ــر عــن مصال ــى التعبي ــدرة عل ــق الســيادة الشــعبية والق لا ســيما أن الانتخــاب يحق
ــد  ــة، ولق ــة والفني ــات الإداري ــس بالكفاي ــد المجال ــى رف ــن فيعمــل عل ــا التعيي ــة، أم الوحــدات المحلي
أخــذ المشــرع الأردنــي فــي قانــون الامركزيــة لســنة 2015 بالنظــام المختلــط، وهــو المــزج بيــن 

الانتخــاب والتعييــن لتشــكيل مجالــس المحافظــات. 

ــاً فقــط، بســبب التحزبــات  ونســتطيع القــول: إن هــذا الأســلوب قــد يكــون موفقــاً نســبياً ووقتي
الفئويــة والمناطقيــة داخــل المجالــس المحليــة، ولحداثــة تجربــة الامركزيــة فــي الأردن نوعــاً مــا، 
وأيضــاً بســبب المخرجــات الســلبية أحيانــاً للعمليــة الانتخابيــة لبعــض المجالــس الأخــرى، دون أن 
يكــون هــذا الأســلوب هــو الأســلوب المتبــع دائمــاً فــي اختيــار اعضــاء مجالــس المحافظــات، لكــون 
الأصــل فــي هــذه المجالــس وترســيخاً لمبــادىء الديمقراطيــة وتماشــياُ مــع المعاييــر الدوليــة لنظــام 
الامركزيــة أن تكــون الطريقــة هــي الانتخــاب فقــط لجميــع أعضــاء المجالــس دون أدنــى تدخــل 

مــن الســلطة المركزيــة فــي تعييــن بعــض الأعضــاء. 

الفرع الثالث : وجود صلاحيات حقيقية منحها القانون للوحدة المحلية: 

ــات  ــام بالتصرف ــة القي ــدة المحلي ــن الوح ــى تمكي ــؤدي إل ــة ي ــخصية المعنوي ــا بالش إن اعترافن
القانونيــة، وهــذا يســتلزم منــح الوحــدة المحليــة صاحيــات حقيقيــة، وأهــم هــذه الصاحيــات القــدرة 

علــى المبــادرة لاتخــاذ القــرارات التــي تهــم الشــأن المحلــي)2(.

وكذلـك اتخـاذ القـرارات التـي تهـم الشـأن المحلـي ووضـع الأولويـات، لتسـهيل عمليـة التنفيـذ 
حسـب الإمكانـات الماليـة المتاحـة، وحقهـا فـي المبـادرة والاقتراح وأصـدار التوصيـات التي تحقق 

الهاشمية،دار  الأردنية  المملكة  حالة  على  التركيز  مع  التطوير(  مداخل   ( المحلية  الإدارة  المبيضين،  صفوان   )1(

اليازوري العلميةللنشر والتوزيع، عمان، 2014، ص 38. 

)2( Jean Rivero, Driot adminstratif,op.cit.p 80.
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اهدافهـا وغاياتهـا ضمـن إطـار قانونـي ينظـم عملها، وحقهـا في تعييـن الموظفين واسـتقالهم بكادر 
وظيفـي مسـتقل عـن كادر الدولـة وإن كانـت صفـة الموظـف العـام تبقى مازمـة لهم)1(.

وممــا يدعــم وجــود هــذه الصاحيــات وجــود ميزانيــة خاصــة بالوحــدة المحليــة تدعم قــدرة هذه 
الوحــدة علــى العمــل والحركــة، وهــو خيــر ضمــان لحمايــة اســتقال هــذه الوحــدة تجــاه الســلطة 
 Alloeations ــات ــى تخصيص ــا عل ــوارد واعتماده ــذه الم ــص ه ــإن نق ــل ف ــة، وبالمقاب المركزي
ــه  ــا تقدم ــى م ــا عل ــة، واعتماده ــدة المحلي ــات الوح ــي صاحي ــي نقصــاً ف ــة يعن ــلطة المركزي الس

ــة)2(. الســلطة المركزي

وفــي حالــة عــدم كفايــة الأمــوال لــدى الوحــدة المحليــة يمكــن ســد النقــص الحاصــل مــن جانــب 
الســلطة المركزيــة، ويكــون تأثيــر الســلطة المركزيــة فــي هــذه الحالــة محــدوداً.

الفرع الرابع: الرقابة على الوحدات المحلية من جانب السلطة المركزية: 

إن اعترافنــا للوحــدة المحليــة بالاســتقال النســبي لا يعنــي أن الوحــدة المحليــة مســتقلة اســتقالًا 
كامــاً، وإنمــا يشــير إلــى خضــوع هــذه الوحــدة أو الوحــدات المحليــة إلــى رقابــة الســلطة المركزية، 
التــي يطلــق عليهــا فــي أنظمــة الإدارة المحليــة» الوصايــة الإداريــة«، والوصايــة لا تــدل علــى أن 
الوحــدة المحليــة قاصــرة عــن آداء صاحياتهــا، وإنمــا تبيــن أنــه مــن الواجــب عليهــا أن تعمــل دومــاً 

فــي إطــار القانــون، وضمــن الصاحيــات الممنوحــة لهــا.

إذ إن الديمقراطيــة المحليــة لا تعنــي اســتقال الوحــدات المحليــة اســتقالًا مطلقــاً فــي إدارتهــا 
ــى  ــول فوض ــن حص ــاً م ــة خوف ــر مرغوب ــة غي ــة المطلق ــا، فالحري ــا ووظائفه ــؤونها ومهامه لش
سياســية فــي الــدول، وفوضــى اداريــة لغيــاب التنســيق بيــن أعمــال الوحــدات المحليــة، إذ تنتهــي 

ــة عندمــا تتعــارض مــع المصلحــة العامــة)3(.  هــذه الحري

ناصر مصطفى النسور، مدى استقال مجالس المحافظات في ضوء قانون الامركزية الأردني لعام 2015،   )1(

رسالة ماجستير، جامعة الأسراء الخاصة، 2016، ص 25.

عبد المهدي المساعدة و عبدالقادر الشيخلي،، تمويل البلديات في الأردن، مشاكل وحلول، دراسة تحليلية، ابحاث   )2(

اليرموك، 2002، ص509. 

علي خطار شطناوي، الاساس القانوني لنظام الامركزية الاقليمية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلد 13،   )3(

عدد1، 1989، ص 135 - 136؛ وهذا ما نص عليه الدستور المصري لعام 2014 في المادة 181 إذ نصت 
على أنه » قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، 
إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى،وعند 
الخاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة، 
الجمعية  الاستعجال  وجه  على  فيه  تفصل  للمحافظات،  المحلية  المجالس  اختصاص  على  الخاف  حالة  وفي 

العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون«.
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ــن:  ــى نوعي ــة هــي عل ــى الســلطات المحلي ــة عل ــي تمارســها الســلطات المركزي ــة الت والرقاب
رقابــة علــى الهيئــات ذاتهــا، ورقابــة علــى الأعمــال؛ فينطــوي جانــب الرقابــة علــى الهيئــات ذاتهــا 
ــدة كحــق  ــات عدي ــإن المشــرع يحيطــه بضمان ــذا ف ــة؛ ل ــس المحلي ــى مســاس باســتقال المجال عل
ــى  ــة عل ــا الرقاب ــذا المجــال، أم ــي ه ــة ف ــرارات الســلطة المركزي ــي عــدم مشــروعية ق ــن ف الطع
الأعمــال فتشــمل المصادقــة علــى القــرارات، والحلــول محــل الإدارة المحليــة فــي اتخــاذ القــرارات 
أو القيــام بالأعمــال، ولكنهــا يجــب أن لا تصــل إلــى درجــة تعديــل القــرارات؛ لأن فــي ذلــك اعتــداء 
ــة حــق  ــك الســلطة المركزي ــا تمل ــة، ونكــران لاســتقاليتها كم ــى إرادة الوحــدة المحلي صــارخ عل

ايقــاف تنفيــذ القــرارات إذا كانــت تتنافــى مــع القانــون أو المصلحــة العامــة)1(.

وهنــا يمكــن أن نميــز بيــن الرقابــة الرئاســية التــي يمكــن أن تصــل إلــى درجــة تعديــل قــرارات 
المــرؤوس، بينمــا لا يجــوز أن يكــون لســلطات الوصايــة الإداريــة القــدرة علــى تعديــل قــرارات 

هــذه الوحــدات.

المبحث الثاني: تقييم فكرة اللامركزية في التشريعات الأردنية ذات العلاقة 

ــا  ــة، ودوره ــات الامركزي ــم الإداري ومقوم ــم التنظي ــا ســبق مــن مفاهي ــي ضــوء بحــث م ف
التنمــوي فــي مــؤازرة النظــام المركــزي، يمكــن لنــا أن نتقــدم لتقييم هــذه التجربــة، وبيــان الإيجابات 
ــد  ــق بع ــع التطبي ــت موض ــي وضع ــة، الت ــة ذات العاق ــة وللأنظم ــون الامركزي ــلبيات لقان والس

ــخ 15/8/2017. ــة بتاري ــات الامركزي انتخاب

وبدايــة لابــد مــن إبــراز التوجــه نحــو الامركزيــة فــي الأردن، وفــي هــذا نقــول: إنهــا خطــوة 
رائــدة نحــو الديمقراطيــة، ويمكــن أن تســاعدنا لتســريع اللحــاق بركــب الــدول الديمقراطيــة وهــذا 
النظــام يدخــل فــي ســياق الإصــاح الإداري، كخطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح علــى الرغــم ممــا قــد 

يعتريهــا مــن مآخــذ.

وقانــون الامركزيــة رقــم 49 لســنة 2015 ليــس هــو القانــون الوحيــد الــذي يدعــم التوجهــات 
الامركزيــة فــي الأردن، إذ يعــد إنشــاء الهيئــة المســتقلة لانتخابــات خطــوة إيجابيــة أيضــاً نحــو 
دعــم الامركزيــة، وقــد جــاء إنشــاء هــذه الهيئــة فــي ســنة 2012 لدعــم الحيــاد، وعــدم التدخــل فــي 
الانتخابــات مــن الســلطة التنفيذيــة، مــن خــال الســماح لمراقبيــن مــن الداخــل والخــارج لمراقبــة 
الانتخابــات النيابيــة والبلديــة والامركزيــة المتمثلــة بانتخابــات مجلــس المحافظــة، ومنحــت هــذه 

الهيئــة الشــخصية الاعتباريــة علــى الرغــم مــن أن تمويلهــا يأتــي مــن الســلطة المركزيــة)2(. 

لمزيد من المعلومات انظر: محمد علي الخايلة، مرجع سابق، ص 116.   )1(

انظر المادة 5 من قانون الهيئة المستقلة لانتخاب رقم 11 لسنة 2012.  )2(
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ــدأ الانتخــاب لأعضــاء مجالــس  ــى مب ــذي ركــز عل ــة ال ــإن قانــون الامركزي ــة ف وفــي الحقيق
المحافظــات حســب الأصــل، وقانــون البلديــات الــذي أخــذ بنفــس المبــدأ، فهمــا ذات دلالــة واضحــة 

علــى التوجهــات نحــو النظــام الامركــزي.

لقــد نصــت المــادة 17 مــن قانــون الامركزيــة علــى أن يتــم الانتخــاب لمجلــس المحافظــة، وأن 
يكــون عامــاً وســرياً ومباشــراً،على الرغــم مــن أن مجلــس الــوزراء لــه صاحيــة تنســيب تعييــن 

بمــا لا يزيــد عــن %15 مــن الأعضــاء المنتخبيــن، وأن يخصــص ثلــث هــذا العــدد للنســاء.

ــب  ــس ونائ ــس المجل ــاب رئي ــم انتخ ــدد أن يت ــات ح ــس المحافظ ــي لمجال ــام الداخل وأن النظ
الرئيــس بالاقتــراع الســري)1(، وبالإجمــال نــرى أن صــدور قانــون الامركزيــة، الــذي جــاء بعــد 
قانــون الهيئــة المســتقلة لانتخــاب ومــا تــا ذلــك القانــون مــن أنظمــة، نحــو نظــام دوائــر الانتخــاب، 
ــاد  ــي دعــم المشــاركة الشــعبية، وحي ــة ف ــي النهاي ــس المحافظــة، تصــب ف ــي لمجل والنظــام الداخل
عمليــة الانتخــاب؛ ممــا يــؤدي إلــى قيــام الوحــدات المحليــة بمــؤازرة جهــود الســلطة المركزيــة.

وســوف نقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن رئيســيين، نناقــش فــي المطلــب الأول تشــكيل مجلــس 
المحافظــة والمجالــس ذات الصلــة، وفــي المطلــب الثانــي نناقــش عمــل مجلــس المحافظة.

المطلب الأول: تشكيل مجلس المحافظة 

نصــت المــادة 6 مــن قانــون الامركزيــة رقــم 49 لســنه 2015 علــى أن يكــون لــكل محافظــة 
مجلــس يســمى » مجلــس المحافظــة«، يتألــف مــن عــدد مــن الأعضــاء، ويتمتــع بشــخصية اعتبارية 

ذات اســتقال مالــي وإداري.

ثــم جــاء النظــام المعــدل لنظــام دوائــر الانتخــاب لمجالــس المحافظــات رقــم 12 لســنة 2017؛ 
ــي كل  ــة ف ــر الانتخابي ــد الدوائ ــن بعــد تحدي ــن والأعضــاء المعيني ــن أعــداد الأعضــاء المنتخبي ليبي
محافظــة، ونصــت المــادة 4 مــن قانــون الامركزيــة علــى أســلوب تشــكيل المجلــس التنفيــذي، الذي 
يتكــون مــن المحافــظ كرئيــس وعضويــة نائــب المحافــظ، وثاثــة مــن مديريــن تنفيذييــن للبلديــات، 
ــن،  ــد المفوضي ــاً أح ــذي أيض ــس التنفي ــمل المجل ــان، فيش ــة ومع ــة العقب ــق بمحافظ ــا يتعل ــا فيم أم

ويكــون نائــب المحافــظ نائبــاً لرئيــس المجلــس التنفيــذي.

ونــص القانــون أيضــاً علــى إيجــاد وحــدة التنمية فــي المحافظــة تســمى بالأمانة العامة، وتشــمل 
ــس  ــن المجلســين )المجل ــة وجــود خــاف بي ــي حال ــذي)2(، وف ــس التنفي ــس المحافظــة والمجل مجل
التنفيــذي ومجلــس المحافظــة( يحــال إلــى لجنــة مشــتركة مــن المجلســين برئاســة رئيــس مجلــس 

انظر الفقره هـ، ط من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016.   )1(

انظر المادة 10 من قانون الامركزية رقم 49 لسنة 2015.  )2(
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المحافظــة، وتتكــون مــن عــدد مســاوٍ مــن الأعضــاء)1( ، وعليــه يمكــن مناقشــة الموضوعــات التاليــة 
بخصــوص هــذه الاجهــزة علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول : منح مجلس المحافظة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري: 

يعــد مجلــس المحافظــة هيئــة تنطبــق عليهــا أوصــاف المجالــس المحليــة الــواردة فــي المــادة 
ــع  ــة تتمت ــاء وحــدات إداري ــد الأســاس الدســتوري لإنش ــي تع ــي، الت ــن الدســتور الأردن )121( م

بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقال المالــي والإداري عــن الحكومــة المركزيــة؛ إذ إن هــذا 
الاســتقال ليــس مطلقــاً، بــل يبقــي للحكومــة المركزيــة حــق الرقابــة والإشــراف علــى هــذه الهيئــات 

ــة. ــة المركزي ــع للحكوم ــوان المحاســبة التاب ــة دي ــى رقاب ــة، وخضوعــه إل والإدارات الامركزي

وتبعــاً لذلــك فقــد منحــت المــادة )6/أ( مــن قانــون الامركزيــة رقــم 49 لســنة 2015 مجلــس 
ــس يســمى )  ــكل محافظــة مجل ــه » يكــون ل ــى أن ــة، إذ نصــت عل المحافظــة الشــخصية الاعتباري
ــة ذات اســتقال  ــع بشــخصية اعتباري ــس المحافظــة(، يتألــف مــن عــدد مــن الأعضــاء ويتمت مجل
مالــي وإداري«، فهــل منــح هــذا القانــون الشــخصية الاعتباريــة لمجلــس المحافظــة، وكــرس 
الاســتقال المالــي والاداري لــه وفقــاً للمتطلبــات التــي تفرضهــا فكــرة الامركزيــة بالشــكل الســليم؟ 

إن منــح مجلــس المحافظــة الشــخصية المعنويــة هــو اعتــراف بضــرورة الاســتقال النســبي 
لهــذا المجلــس، لكــن العبــرة ليســت بالنصــوص، وإنمــا بالفعــل والتطبيــق العملــي لهــا.

 علــى الرغــم مــن أن مجلــس المحافظــة قــد منــح الشــخصية الاعتباريــة، ولكــن هنالــك حيثيــات 
تبيــن لنــا أن هــذه الشــخصية ليســت متحققــة بالكامــل، لأنــه يمكــن تعييــن أعضــاء غيــر منتخبيــن 
بمــا لا يزيــد عــن %15 مــن عــدد الأعضــاء المنتخبيــن علــى أن يكــون ثلــث الأعضــاء المعينيــن 

مــن النســاء.

ويترتــب علــى تمتــع مجلــس المحافظــات بالشــخصية المعنويــة أن يكــون لهــا اســتقال إداري، 
وهــو قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات الاداريــة علــى نحــو مســتقل عــن الحكومــة المركزيــة، إلا فــي 

نطــاق الوصايــة الإداريــة لهــا علــى هــذه المجالــس.

ونجــد أن هنــاك بعــض المظاهــر التــي تتعــارض مــع فكــرة الاســتقال الإداري تتمثــل باعتبــار 
وحــدة التنميــة فــي المحافظــات هــي أمانــة ســر لــكل مــن المجلــس التنفيــذي ومجلــس المحافظــة، 
لاســيما أن هــذه الوحــدة تتبــع إداريــاً لــوزارة الداخليــة، وكذلــك عــدم وجــود مقــر خــاص لمجلــس 
ــاً مــن النــص علــى وجــود مقــر مســتقل  المحافظــة عنــد عقــد اجتماعاتــه، فقــد جــاء القانــون خالي
بمجلــس المحافظــة، وعمليــاً نجــد أن مجالــس المحافظــات تعقــد اجتماعاتهــا فــي مقــرات المحافظات 

انظر المادة 11 من قانون الامركزية رقم 49 لسنة 2015.  )1(
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التابعــة إداريــاً لــوزارة الداخليــة وهــذا مظهــر آخــر لفقــدان الاســتقال الإداري، وكذلــك مــن مظاهر 
عــدم الاســتقال الإداري بشــكل كامــل هــو عــدم وجــود كادر وظيفــي مســتقل بهــذه المجالــس، وهــذا 

يتنافــى مــع أهــم مبــادىء الامركزيــة والمعاييــر الحديثــة لنظــام الامركزيــة. 

أمــا الاســتقال المالــي فيعنــي الاعتــراف لهــا بــأن تُحصــل المــوارد الماليــة، وأن يكــون لهــا 
موازنــة مســتقلة عــن الموازنــة العامــة للدولــة، والمــوارد الماليــة هــي عصــب النظــام الامركــزي 
وهــذا الاســتقال يقــوم علــى وضــع الوســائل الماليــة تحــت تصــرف المجالــس المحليــة، وأن يكــون 

لهــا تمويــل محلــي وســلطة فــي وضــع موازنــة خاصــة لهــا)1(.

ــذا  ــة ه ــس المحافظــة، إذ إن موازن ــي لمجل ــق الاســتقال المال ــون لا يحق ــذا القان ونجــد أن ه
المجلــس هــي ضمــن الســقوف المحــددة مــن وزارة الماليــة، وتــدرج ضمــن الموازنة العامــة للدولة، 
وليــس لهــا موازنــة مســتقلة، بالإضافــة إلــى أن هــذا القانــون لا يعطــي لمجلــس المحافظــة صاحيــة 
تحصيــل المــوارد الماليــة كاً ضمــن نطــاق إقليمــه، وهــذا مــن شــأنه التقليــل مــن الاســتقال المالــي 

لهــذه الوحــدات خافــاً لمــا هــو موجــود فــي بعــض التشــريعات المقارنــة)2(.

ومـن مظاهـر عـدم الاسـتقال المالـي في هـذا القانون أيضاً أنه لـم يعالج بعض المسـائل المالية 
لصاحيـة هـذه المجالس بالاقتـراض الداخلي أو الخارجي، وقبول الهبـات والتبرعات والمنح.

وفــي ظــل هــذا الشــكل مــن اعتمــاد هــذا المجلــس علــى الموازنــة العامــة للدولــة نتوقــع احتمالية 
ــى مســتوى المحافظــة  ــة عل ــر أهمي التدخــل فــي عمــل هــذا المجلــس، خاصــة وأن المجلــس الأكث
هــو المجلــس التنفيــذي، الــذي يرأســه المحافــظ، وفــي حالــة غيابــه يــرأس المجلــس نائــب المحافــظ.

الفرع الثاني : العضوية في مجلس المحافظة: 

اشــترط قانــون الامركزيــة فــي المــادة 19 منــه أن يكــون العضــو أردنيــاً منــذ عشــر ســنوات 
ــه  ــاً علي ــون محكوم ــي، وأن لا يك ــن النهائ ــدول الناخبي ــي ج ــجاً ف ــون مس ــل، وأن يك ــى الأق عل
ــي. ــر أردن ــم سياســي غي ــاً، وأن لا ينتمــي لحــزب أو تنظي ــاره قانوني ــم يســتعد اعتب بالإفــاس، ول

وفــي الواقــع أن هــذه الشــروط منطقيــة، ولكنهــا ليســت كافيــة؛ لأنهــا تُمكــن الُأمــي أو مــن كان 
علــى درجــة بســيطة مــن التعليــم أن يرشــح نفســه لهــذه المراكــز، وكمــا ظهــر لنــا فــي الانتخابــات 

محمد علي الخايلة، مرجع سابق، ص 114.  )1(

نصت المادة 178 الواردة في الفرع الثالث: الادارة المحلية من الدستور المصري لسنة 2014 على انه» يكون   )2(

والضرائب  موارد،  من  لها  الدولة  تخصصه  ما  مواردها  فى  يدخل  مستقلة.  مالية  موازنات  المحلية  للوحدات 
فى  المتبعة  والإجراءات  القواعد،  تحصيلها  فى  وتطبق  والإضافية،  الأصلية،  المحلى  الطابع  ذات  والرسوم 

تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون«.
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الأخيــرة، فــإن أغلــب الأعضــاء كانــوا مــن ذوي التعليــم المتدنــي، وممن نجحــوا بالدعم العشــائري؛ 
لذلــك فــإن هــذا القانــون قــد لا يُمكــن ذوي الكفــاءات مــن الوصــول إلــى هــذا المجلــس.

وهنــا يمكــن لنــا أن ننقــل بعــض تجــارب الــدول المتطــورة فــي هــذا المجــال، إذ يشــارك فيهــا 
ــا علــى ســبيل المثــال فــإن  ــام بهــا، ففــي إيطالي الراغبــون فــي الخدمــة العامــة والقــادرة علــى القي
المجلــس المحلــي الــذي يقــوم بالتخطيــط لعمــل الوحــدات المحليــة والرقابــة علــى عمــل الســلطات 
التنفيذيــة، هــو مجلــس يختــار مــن بيــن ذوي الكفــاءات، والرغبــة فــي العمــل العــام، ويتكــون مــن 

المهندســين والفنانيــن والعلمــاء والمهتميــن بالبيئــة)1(. 

الفرع الثالث : الارتباط والتبعية لمجلس المحافظة: 

إن المجلــس التنفيــذي ومجلــس المحافظــة يتبعــان تنظيميــاً إلــى وزارة الداخليــة، إذ إضــاف هــذا 
القانــون واجبــات للمحافــظ باعتبــاره رئيــس المجلــس التنفيــذي بالإضافــة إلــى المهــام والصاحيــات 
المكلــف بهــا بموجــب التشــريعات النافــذه التــي تنظــم عملــه فــي وزارة الداخليــة)2(، وعليــه وفقــاً 
لهــذا القانــون فــإن تبعيّــة مجالــس المحافظــات تعــود إلــى وزارة الداخليــة، وبالنظــر إلــى مــا ورد 
فــي المــادة )8( مــن هــذا القانــون، نجــد أنهــا تتنــاول مهــام مجلــس المحافظــة؛ ومــا ياحــظ علــى 
هــذه المهــام انهــا مهــام وواجبــات فنيــة ذات بعــد اقتصــادي واجتماعــي وسياســي، ووزارة الداخليــة 
ــار أن وزارة  ــا، باعتب ــة نظرن ــن وجه ــة م ــذه التجرب ــى ه ــراف عل ــبة للإش ــة المناس ــت الجه ليس
الداخليــة لهــا طابــع امنــي تعنــى بالحفــاظ علــى الأمــن الداخلــي للدولــة، وتوفيــر الســامة العامــة، 
ومنــع وقــوع الجريمــة، وحمايــة الحقــوق والحريــات فــي حــدود الدســتور والتشــريعات النافــذه)3(، 
وأن المســائل التنمويــة وإن كانــت تقــوم بهــا وزارة الداخليــة مــن خــال وحــدات التنميــة الموجــودة 
فــي المحافظــات إلا أنــه تتواجــد جهــات أكثــر تخصصيــة، ولديهــا خبــرات ومهــارات ومعــارف 
حــول هــذا الموضــوع أكثــر مــن وزارة الداخليــة، وعليــه نقتــرح ربــط هــذه المجالــس مــع رئاســة 
ــب  ــة، وهــذا يتطل ــى بالشــؤون المحلي ــي تعن ــوزراء، أو اســتحداث وزارة خاصــة بالحكــم المحل ال

تعديــل العديــد مــن التشــريعات لتتــواءم مــع هــذا الاقتــراح.

الفرع الرابع : عدد أصوات الناخب: 

لقــد نصــت المــادة )17/ب( مــن قانــون الامركزيــة رقــم 49 لســنة 2015 علــى أنــه » يكــون 
ــد اســتعراض النظــام  ــد واحــد «، وعن ــر مــن مقع ــرة أكث ــي الدائ ــان، إذا كان ف ــكل ناخــب صوت ل
المعــدل لنظــام الدوائــر الانتخابيــة لمجالــس المحافظــات رقــم 12 لســنة 2017 نجــد أنــه قــد خصص 

علي الصوي، مؤتمر الحكم المحلي في العالم العربي، القاهرة، 2004.  )1(

المادة 3 من قانون الامركزية الأردني رقم 49 لسنة 2015.  )2(

انظر بالتفصيل حول هذه المهام : نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية رقم 22 لسنة 1996.  )3(
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لبعــض الدوائــر الانتخابيــة أكثــر مــن مقعــد فــي مجالــس المحافظــات، فبعضهــا مقعديــن، وأخــرى 
ثاثــة مقاعــد، وأربعــة مقاعــد، وســتة مقاعــد، وســبعة مقاعــد، وثمانيــة مقاعــد، فهــل تخصيــص 
ــي  ــر الت ــق مــع بعــض الدوائ ــة يتواف ــون الامركزي ــي قان ــوارد ف ــى للناخــب ال ــان كحــد أعل صوت
ــي  ــة الت ــادىء الديمقراطي ــع مب ــق م ــص يتواف ــذا الن ــل ه ــن؟ وه ــن مقعدي ــا ع ــدد مقاعده ــد ع يزي
تعطــي الناخبيــن القــدرة علــى اختيــار ممثيلهــم فــي مجالــس المحافظــات؟ وهــل هــذا الحكــم يحقــق 

المســاواة بيــن جميــع الناخبيــن فــي جميــع الدوائــر الانتخابيــة فــي الأردن؟ 

إن الفلســفة مــن إعطــاء الناخــب أكثــر مــن صــوت بالقــدر الــذي يتناســب مــع عــدد المقاعــد 
ــور  ــاركة جمه ــي، ومش ــر الديمقراط ــز الفك ــو لتعزي ــا ه ــة، إنم ــرة انتخابي ــكل دائ ــة ل المخصص
ــار ممثليهــم فــي مثــل هــذه المجالــس التــي تعتبــر  الناخبيــن فــي صناعــة القــرار مــن خــال اختي
ــة  ــة والاجتماعي ــم التنموي ــر أوضاعه ــي تقري ــن ف ــة للمواطني ــاركة الفاعل ــو المش ــة نح ــة نوعي نقل

ــة. ــم الجغرافي ــي مناطقه ــتثمارية ف والاس

ــات  ــي الانتخاب ــن صــوت ف ــر م ــي اعطــاء الناخــب أكث ــاً ف ــي موفق ــد كان المشــرع الأردن لق
ــم 6 لســنة 2016 أكثــر مــن قانــون  ــات لمجلــس النــواب رق ــاً لأحــكام قانــون الانتخاب ــة وفق النيابي
الامركزيــة الــذي اكتفــى بمنــح الناخــب صوتيــن كحــد أعلــى، ونجــد أنــه قــد منــح الناخــب الحــق 
ــى أن  ــاوت مــن دائــرة لأخــرى عل فــي الاقتــراع لأكثــر مــن مرشــح، وعــدد هــذه الأصــوات متف
ــي ذات  ــد ف ــن مرشــح واح ــر م ــراع بأكث ــي الاقت ــه ف ــة حق ــذا الناخــب ممارس ــن حــق ه ــون م يك
القائمــة، والخيــار يعــود للناخــب ذاتــه فــي ممارســة هــذا الحــق أو لا، بمعنــى أنــه يســتطيع الاقتــراع 
لمرشــح واحــد أو لجميــع المرشــحين فــي القائمــة الانتخابيــة)1(، بشــرط أن يمــارس الناخــب هــذا 
الحــق لقائمــة حزبيــة واحــدة فقــط، دون أن يكــون لــه الحــق فــي الاختيــار مــن أكثــر مــن قائمــة. 

ــي  ــاواة ه ــذه المس ــن ه ــن، لك ــن الناخبي ــاواة بي ــن المس ــاً م ــق نوع ــد حق ــد أن المشــرع ق ونج
مســاواة نســبية تمنــع مــن إمكانيــة انصرافهــا علــى جميــع الناخبيــن، فنجدهــا تتحــق لــدى الدوائــر 
التــي لا يزيــد عــدد مقاعدهــا عــن مقعديــن، بينمــا لا نجدهــا تتحــق للناخبيــن فــي الدوائــر التــي يزيــد 
عــدد مقاعدهــا عــن مقعديــن، فيقتصــر حــق الناخــب فــي هــذه الأخيــرة بــالإدلاء بصوتيــن فقــط، 
وعليــه لــن يســتطيع اختيــار أكثــر مــن ناخبيــن فــي ذات الدائــرة، ومثــل هــذا التقييــد فــي ممارســة 
هــذا الحــق قــد يؤثــر فــي جــودة التشــريعات الناظمــة للديمقراطيّــة، ومشــاركة المواطنيــن فــي صنــع 
القــرار، وندعــو المشــرع نحــو تعديــل هــذا التشــريع، ويعطــى لــكل ناخــب أصــوات بعــدد المقاعــد 

المخصصــة للدائــرة الانتخابيّــة فــي كل محافظــة.  

انظر المادة 9 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016   )1(
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المطلب الثاني : عمل مجلس المحافظة 

لعــل أهــم مــا يقــوم بــه مجلــس المحافظــة هــو الصاحيــات الممنوحــة لــه، والقــدرة علــى العمــل 
ــط والأشــراف ووضــع  ــن التخطي ــي م ــس المحل ــات المجل ــذه الصاحي ــن ه ــتقل، أي أن تُمك المس
الأولويــات وحــل المشــكات المتعلقــة بالعمــل المحلــي، وكونــه مجلســاً منتخبــاً، فالأصــل أن يمكنــه 
ــرة فــي عمــل هــذا المجلــس  ــه، ومــن العوامــل المؤث ــام بالمهــام المنوطــة ب هــذا الوضــع مــن القي
أيضــاً حجــم العضويــة فــي هــذا المجلــس، وعليــه ســنتناول الحديــث عــن هــذا المطلــب وفقــاً لمــا 

يلــي: 

الفرع الأول: صلاحيات مجلس المحافظة: 

بموجــب المــادة 8 مــن قانــون الامركزيــة المعمــول بــه حاليــاً فــإن أهــم صاحيــات مجلــس 
المحافظــة تتمثــل بمــا يلــي:

إقرار مشروعات الخطط الإستراتيجية المحالة إليه من المجلس التنفيذي.	 

إقرار مشروع الموازنة المحالة إليه أيضاً من المجلس التنفيذي.	 

إقرار دليل احتياجات المحافظة المحالة إليه من المجلس التنفيذي.	 

إقرار المشاريع الخدمية المحالة إليه من المجلس التنفيذي.	 

تحديد المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات 	 

اقتراح مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المحافظة.	 

وياحــظ هنــا أن صاحيــات المجلــس ليســت صاحيــات أصيلــة، وإنمــا هــي إقــرار مــا يقــوم 
ــي  ــس المحافظــة ف ــذي دون مجل ــس التنفي ــادرة هــو للمجل ــذي، أي أن حــق المب ــس التنفي ــه المجل ب
ــراك  ــة، وإش ــرة الديمقراطي ــع فك ــارض م ــه يتع ــد ذات ــذا بح ــات، وه ــام والواجب ــن المه ــد م العدي
المجتمــع المحلــي لتحديــد احتياجاتهــم ومتطلباتهــم التنمويــة مــن خــال أعضــاء مجلــس المحافظــة 

المنتخبيــن لتمثيــل تلــك الفئــة مــن الشــعب. 

ــات«،  ــي الخدم ــص ف ــن نق ــي م ــي تعان ــد المناطــق الت ــي » تحدي ــات ه ــذه الصاحي ــم ه وأه
ــة » أهــل مكــة أدرى بشــعابها« وهــو نــص إيجابــي ورد فــي  ــى مقول ــة تســتند ال وهــذه الصاحي
هــذا القانــون، ولتمكيــن هــذا المجلــس مــن تحقيــق صاحياتــه يحــق لــه تشــكيل لجنــة أو أكثــر مــن 

ــات.  ــذ هــذه الصاحي ــه لتنفي اعضائ
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وياحــظ أن هــذا القانــون يعطــي امتيــازات أكثــر للمحافــظ منهــا لرئيــس مجلــس المحافظــة، 
علمــاً أن رئيــس مجلــس المحافظــة يتــم انتخابــه، بينمــا رئيــس المجلــس التنفيــذي هــو مُعيــن، وهــذا 
لا يعــد أمــراً مقبــولًا فــي فكــرة الامركزيــة حســب الاصــول الســليمة لهــا، إذ يســتوجب أن يتولــى 
مجلــس المحافظــة الســلطة الحقيقيــة فــي إدارة شــؤون المنطقــة، وأن تنبثــق عنــه أجهــزة تســاعده 
فــي القيــام بواجباتــه، مهامــه، إذ الغايــة والفلســفة مــن فكــرة الامركزيــة هــو نقــل الســلطة المحليــة 

إلــى ممثلــي الشــعب المنتخبيــن فــي الوحــدات الإقليميــة)1(.

والحقيقــة أن المجلــس التنفيــذي يتمتــع بصاحيــات أكثــر أهميــة، فجميــع الصاحيــات 
الممنوحــة لمجلــس المحافظــة تحــال إليــه مــن المجلــس التنفيــذي، خاصــة وأن المحافــظ يــرأس هــذا 
المجلــس، وفــي حالــة غيابــه يرأســه نائــب المحافــظ)2( ويحــق لمجلــس المحافظــة مناقشــة تقاريــر 
عمليــات تنفيــذ المشــاريع، ومتابعــة ســير العمــل فــي المحافظــة، ولكــن بمــا لا يتعــارض مــع عمــل 

ــة الحكوميــة)3(. أجهــزة الرقاب

ونــرى مــن جانبنــا أن هــذا النــص إيجابــي؛ لأن مــن شــأنه أن لا يعرقــل عمــل أجهــزة الرقابــة 
الحكوميــة مثــل رقابــة ديــوان المحاســبة والتــي هــي ضــرورة للحفــاظ علــى المــال العــام خصوصــاً 

فــي ظــل قــدرات ماليــة محــدودة.

ومــن الأجهــزة المهمــة داخــل إطــار المحافظــات وحــدة التنميــة المســماة » الأمانــة العامــة لــكل 
مــن المجلــس التنفيــذي ومجلــس المحافظــة«، ويســمي المحافــظ أميــن ســر لهــذه الأمانــة.

ونــرى أن مجلــس المحافظــة لا يملــك إلا أن يقــر المشــاريع الخدميــة والخطــط الاســتراتيجية، 
ــة  ــوزارة الداخلي ــع ل ــذي التاب ــس التنفي ــه المجل ــي يقدمهــا ل ــة والمشــاريع الاســتثمارية الت والموازن
ــة لهــذا النظــام  ــة الحديث ــاً للمعاييــر الدولي وهــذا فيــه خــرق وتعــارض مــع فكــرة الامركزيــة وفق

لكونهــا تفتقــد لأدنــى مبــادىء الديمقراطيــة والســيادة الشــعبية. 

وفــي حالــة الخــاف بيــن مجلــس المحافظــة والمجلــس التنفيــذي يحــال الموضــوع إلــى لجنــة 
مشــتركة مــن المجلســين، ويكــون برئاســة رئيــس مجلــس المحافظــة، وتتكــون مــن عــدد مســاوٍ مــن 
الأعضــاء مــن المجلســين، وهنــا فــإن هــذا النــص يبــدو ديمقراطيــاً؛ لأن رئيــس المجلــس المنتخــب 
هــو الــذي يــرأس اللجنــة، ويعيــد بعــض الهيبــة للمجلــس المنتخــب فقــط فــي هــذه الحالــة، خصوصــاً 

ماجد راغب الحلو، الإدارة المحلية بين الامركزية وعدم التركيز، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية،   )1(

1975، ص 11.

المادة 4 من قانون الامركزية رقم 49 لسنة 2015.  )2(

الفقرة 7 من المادة 8 من قانون الامركزية رقم 49 لسنة 2015.  )3(
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وأن لرئيــس المجلــس المنتخــب رأيــاً مرجحــاً فــي حالــة تســاوي الاصــوات)1(.

وتأسيســاً علــى مــا ســبق نســتطيع القــول إن مجلــس المحافظــة المنتخــب فــي الغالــب لا يتمتــع 
بصاحيــات كافيــة، ودوره يتركــز علــى إقــرار، وأحيانــاً تقديــم اقتراحــات، ويبــرز دوره فقــط فــي 
حالــة الخــاف بيــن المركزيــن والمجلــس التنفيــذي، وعلــى الرغــم مــن أنــه يحــوي ممثليــن عــن 
ــذي بشــكل أساســي يأتمــر بأمــر  ــه جهــاز تنفي ــة فــي المحافظــة فإن ــات وعــن وحــدات التنمي البلدي

المحافــظ. 

وصفــوة القــول إن تطبيــق فكــرة الامركزيــة بهــذه الطريقــة قــد تــؤدي إلــى زيــادة فــي روتيــن 
العمــل والبيروقراطيــة الإداريــة بــدلًا مــن التقليــل منــه، ويعــود ذلــك بســبب اضافــة مجلســين علــى 
ــدي  ــس بل ــة يشــكل عــام، فاســتحداث مجلســين، ووجــود مجل ــي للوحــدات المحلي ــكل التنظيم الهي
فــي المحافظــة قــد يــؤدي إلــى تداخــل فــي العمــل بــدلًا مــن توحيــد العمــل، لا ســيما أن المجلــس 
البلــدي يتبــع لوزيــر البلديــات فــي حيــن أن مجلــس المحافظــة والمجلــس التنفيــذي يتبعــان لــوزارة 
ــة  ــة، ومحدودي ــة التحتي ــث البني ــة مــن حي ــات المحلي ــة والإمكان ــة المــوارد المالي ــة، وأن قل الداخلي
المــوارد البشــرية المؤهلــة للتخطيــط، وتطبيــق فكــرة الامركزيــة، والتعايــش معهــا وفقــاً لفلســفتها 
الصحيحــة والســليمة، وربمــا ســوء اســتغال المــوارد المحليــة نتيجــة قلــة الخبــرة لأعضــاء مجالس 
المحافظــات، قــد يــؤدي ذلــك إلــى ضعــف فــي تطبيــق هــذا المشــروع وتنفيــذه وفقــاً للرؤيــة المأمولة 

منــه.

الفرع الثاني : حجم مجلس المحافظة: 

بالرجــوع إلــى نظــام معــدل لنظــام الدوائــر الانتخابيــة رقــم 12 لســنة 2017 لمجالــس 
المحافظــات، فــإن المقاعــد المخصصــة للمحافظــات كانــت علــى النحــو التالــي : محافظــة العاصمــة 
ــر  ــن وزي ــيب م ــى تنس ــاءً عل ــده بن ــم تحدي ــدد يت ــر مح ــن غي ــدد المعيني ــن، وع 53 عضــواً منخبي

ــاء 30  ــرق 34 عضــواً، ومحافظــة الزرق ــد 41 عضــواً، ومحافظــة المف ــات، محافظــة ارب البلدي
عضــواً، ومحافظــة الكــرك 24عضــواً، ومحافظــة البلقــاء 23عضــواً، ومحافظــة معــان 16 
ــون 19  ــا 16 عضــواً، ومحافظــة عجل ــة 15 عضــواً، ومحافظــة مادب عضــواً، ومحافظــة الطفيل

ــواً  ــة 15 عض ــة العقب ــواً، ومحافظ ــرش 17 عض ــة ج ــواً، ومحافظ عض

وفيمــا يتعلــق بالأعضــاء فــي محافظــة العاصمــة، فهنالــك نــوع مــن الازدواجيــة فــي التمثيــل، 
فيوجــد مجلســين،مجلس المحافظــة ومجلــس أمانــة عمــان، ويــرى جانــب مــن الفقــه أن زيــادة عــدد 

أعضــاء المجلــس المحلــي يقــدم مزايــا كثيــرة، منهــا)2(: 

الفقرة 2 من المادة 11 من قانون الامركزية رقم 49 لسنة 2015  )1(

خالد الزعبي، تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها، دار الثقافة، عمان، 1972، ص 127.  )2(
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يسمح بتمثيل الاتجاهات المتعددة. 	 

يوفر العدد الكافي لتشكيل اللجان.	 

يقوي احتمالات توفير الكفاية.	 

غيــر أننــا نــرى وعلــى الرغــم مــن صحــة هــذا القــول فإنــه فــي واقعنــا الأردنــي لا يكــون بنفــس 
الفائــدة المرجــوه، للأســباب الآتية:

ــرات 	  ــن مق ــه م ــا يلزم ــة بم ــة المالي ــن الكلف ــد م ــه يزي ــك فان ــه، وبذل ــغ في ــدد مبال إن الع
وموظفيــن ورواتــب ومكافــآت وغيرهــا مــن المصاريــف الماليــة واللوجســتية.

ــرارات 	  ــاذ ق ــن اتخ ــة م ــدة المحلي ــن الوح ــن يُمك ــدد ل ــذا الع ــة، وه ــق الحرك ــام يعي الزح
ــتنيرة. مس

نقــص تأهيــل الأعضــاء يجعــل النقــاش للمشــاركة فــي النقــاش أكثــر مــن حــل المشــاكل، 	 
وتقديــم الخدمــات.

ــدد 	  ــح الع ــة، ويصب ــات تكميلي ــس هــي صاحي ــذا المجل ــات ه ــك أن صاحي ــى ذل زد عل
ــدة لهــا. ــه فائ ــر من ــة أكث ــى الوحــدات المحلي ــاً عل عبئ

ــنة  ــم 175 لس ــات رق ــس المحافظ ــي لمجال ــام الداخل ــن النظ ــادة ) 18/ب( م ــت الم ــد نص وق
ــات  ــارس صاحي ــة يم ــس المحافظ ــاء مجل ــن أعض ــف م ــس المكل ــس المجل ــى أن رئي 2016 عل

الأميــن العــام للــوزارة، وأن المحافــظ يمــارس صاحيــات الوزيــر، وهــذا يثبــت أيضــاً أن مجلــس 
ــن  ــم ع ــا أن نتكل ــن لن ــف يمك ــذي، إذاً كي ــس التنفي ــن المجل ــة م ــل أهمي ــس أق ــو مجل ــة ه المحافظ
الامركزيــة، ونســميها بهــذا الاســم، وهــي فــي الواقــع مــا هــي إلا جهــة لهــا صاحيــات تكميليــة، 
ــا القــول إن مجلــس المحافظــة خطــوة متواضعــة تحقــق مــا  ــذا يمكنن وليــس ابتدائيــة وأصليــة، وب
يلــي : إرضــاء المواطنيــن مــن خــال الانتخابــات، والتمثيــل الواســع للمواطنيــن، وفــي هــذا أيضــاً 

إرضــاء للمواطنيــن بشــكل عــام.

ــى  ــي لســنة 2015 عل ــات الأردن ــون البلدي ــد نــص قان ــة عمــان فق ــق بمجلــس أمان وفيمــا يتعل
اعتبــار هــذا المجلــس شــأنه شــأن أي مــن المجالــس البلديــة الأخــرى فــي كافــة مناطــق الأردن، إلا 
أن هــذا التشــابه ليــس مطلقــاً وإنمــا لمجلــس العاصمــة خصوصيــة فــي بعــض الاحــكام تختلــف عــن 

المجالــس المحليــة الأخــرى.

ــون  ــب قان ــه بموج ــة ب ــات المناط ــام والواجب ــن المه ــد م ــان بالعدي ــة عم ــس أمان ــوم مجل ويق
الاســتراتيجية  الخطــط  وإعــداد  الســنوية،  والموازنــة  العموميــة  الميزانيــة  كاقــرار  البلديــات 
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ــة  ــرار المشــاريع التنموي ــة المســتدامة، وإق ــق التنمي ــة، واعــداد البرامــج ومتابعتهــا لتحقي والتنموي
ــرى)1(. ــام الأخ ــن المه ــا م ــة، وغيره ــكان المنطق ــى س ــع عل ــه بالنف ــود في ــا يع بم

وعنــد اســتعراض هــذه المهــام نجــد أنهــا تتقاطــع كثيــراً مــع المهــام التــي يقــوم بهــا مجلــس 
المحافظــة كمــا أشــرنا ســابقاً، وبالتالــي نــرى أن المشــرع الأردنــي لــم يكــن موفقــاً فــي الصياغــة 
ــذه  ــي له ــق العمل ــدى التطبي ــي هــذا المجــال، ول ــس المحافظــة ف ــات لمجل ــام والواجب ــد المه وتحدي
النصــوص نجــد أن مجلــس المحافظــة كثيــراً مــا يقــوم بأعمــال هــي مــن مهــام أمانــة عمــان، وهــذا 
ــث  ــن حي ــن المجلســين م ــازع بي ــى وجــود تن ــؤدي إل ــد ي ــام والاختصاصــات ق ــي المه التداخــل ف
ــن  ــيق بي ــدم التنس ــال ع ــي ح ــال ف ــت والم ــذول والوق ــد المب ــاع الجه ــى ضي ــة إل ــام، بالإضاف المه

ــام بهــذه المهــام. المجلســين للقي

الخاتمة: 

ــة  ــا موطــن الحكــم المحلــي والنظــام الامركــزي، وأن الجهــود نحــو الامركزي تعــد بريطاني
قــد ظهــرت فــي فرنســا بعــد الثــورة الفرنســية فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر، وفــي الأردن فــإن 
التوجــه الفعلــي نحــو الامركزيــة قــد جــاء بعــد عــام 2004، وأن قانــون الامركزيــة رقــم 49 لعــام 
2015 قــد أحــدث نقلــة واضحــة نحــو الامركزيــة، خاصــة وأن الانتخابــات لمجالــس المحافظــات 

والبلديــات قــد تمــت بتاريــخ 15/8/2017.

ولقــد تناولنــا موضــوع الامركزيــة فــي الأردن والتشــريعات المتعلقــة بــه بشــيء مــن 
ــى بعــض  ــة هــذا البحــث إل ــي نهاي ــا ف ــكار مــع بعضهــا، وتوصلن ــط الأف ــل ورب ــح والتحلي التوضي

ــي:- ــا يأت ــات كم ــج والتوصي النتائ

النتائج:

إن أهــم مقومــات الامركزيــة هــو منــح الشــخصية المعنويــة للوحــدة المحليــة، ومــا يتبــع . 1
منحهــا هــذه الصفــة، مثــل: الذمــة الماليــة، وحــق التقاضــي، ووجــود كادر إداري، ومقــر 
خــاص بالوحــدة المحليــة، وهــو مــا لــم يتحقــق لمجالــس المحافظــات بالشــكل الســليم الــذي 

كنــا نأمــل فيــه.

إن العــدد الكبيــر لأعضــاء مجلــس المحافظــة، علــى الرغــم مــن أنــه يســاعد فــي تشــكيل . 2
العديــد مــن اللجــان، إلا أن المبالغــة بالعــدد تجعــل النقــاش غيــر مثمــر، وتضييــع للوقــت 
والجهــد، وتقلــل التركيــز علــى تقديــم الخدمــات للمواطنيــن، وتزيــد الكلفــة الماليــة، بالتالي 

تشــكل عبئــاً علــى المواطنيــن بــدلًا مــن أن تقــدم خدمــات متطــورة لهــم.

المادة )5/أ( من قانون البلديات الأردني لسنة 2015.  )1(
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إن القانــون الحالــي يرضــي المجتمــع المحلــي، وربمــا الدولــي إلــى درجــة كبيــرة نظــراً . 3
لزيــادة التمثيــل، ولكنــه لا يلبــي متطلبــات الكفايــة والتطويــر، التــي نحــن بأمــس الحاجــة 
ــة ذاتهــا، وممــا تجــدر الإشــارة  ــى الإدارة المحلي ــاً عل ــاً اقتصادي ــه يشــكل عبئ إليهــا، وأن
ــر الإرادة السياســية الجــادة  ــب توف ــي الأردن يتطل ــة ف ــة الامركزي ــه أن نجــاح تجرب إلي

التــي تعمــل لتحقيــق الإصــاح والنهــوض بــالأردن مــن كافــة النواحــي.

ــب . 4 ــن جان ــس المحافظــات م ــن مجال ــات بي ــام والواجب ــن المه ــد م تقاطــع وتداخــل العدي
والبلديــات ومجلــس أمانــة العاصمــة مــن جانــب آخــر، فتقــوم مجالــس المحافظــات فــي 
أغلــب الاحيــان بــذات العمــل الــذي تقــوم بــه البلديــات ومجلــس أمانــة العاصمــة، فلــم يكــن 
المشــرع الأردنــي موفقــاُ إلــى حــد مــا بالتوفيــق والتنســيق بيــن التشــريعات لكــي لا نجــد 

التنــازع بيــن هــذه المجالــس.

عــدم اســتقال مجالــس المحافظــات اســتقالًا ماليــاً واداريــاً بالشــكل المأمــول، فمــا . 5
ــود  ــال وج ــن خ ــون م ــذا القان ــي ه ــارزة ف ــة ب ــلطة المركزي ــل الس ــر تدخ ــزال مظاه ت
وحــدة التنميــة المحليــة كأمانــه ســر لمجلــس المحافظــة، وعقــد الاجتماعــات فــي مقــرات 
المحافظــات، وعــدم وجــود كادر وظيفــي خــاص بهــذه المجالــس، ومــن الجانــب المالــي 

ــة.  ــة العامــة للدول ــزال موزانتهــا يقتطــع مــن الموازن ــا ت فم

التوصيات :

ــي . 1 ــن الاســتقال المال ــس المحافظــة تعــزز م ــة لمجل ــات أصيل ضــرورة وجــود صاحي
والإداري، مــن خــال تضميــن القانــون صاحيــة تعييــن الموظفيــن ووجــود كادر وظيفــي 
خــاص بهــذه المجالــس بعيــداً عــن وجــود كادر وظيفــي مــن وزارة الداخليــة وذلــك تعزيزاً 

لاســتقال الإداري، والعمــل علــى إيجــاد مقــر مســتقل لهــذه المجالــس. 

نقتــرح انقــاص عــدد أعضــاء مجالــس المحافظــات بدرجــة ملموســة ليصبــح العــدد . 2
ــل  ــرح وضــع المؤه ــك نقت ــي، وكذل ــدد الحال ــن الع ــدلًا م ــي -140 150 عضــواً ب حوال
العلمــي شــرطاً مــن شــروط الترشــح، وأن يكــون التوجيهــي هــو الحــد الأدنــى للموهــل 
العلمــي، ونقتــرح وجــود مهندســين ومعلميــن وأســاتذة جامعــات وأصحــاب المهــن الحــرة 
ــة متطــورة. ــة وعلمي ــدرات هندســية وفني ــى ق ــاج إل ــات يحت ــر المحلي ــن؛ لأن تطوي والفناني

نقتــرح أن يصبــح وضــع الموازنــات ووضــع الخطــط المســتقبلية وتقديــر الأولويــات مــن . 3
اختصاصــات مجلــس المحافظــة، وليــس المجلــس التنفيــذي.

وفـي مجـال تعزيـز الاسـتقال المالي لمجالـس المحافظات نقترح أن يتـم اقتطاع جزء من . 4
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الضرائـب والإيـرادات الماليـة التـي تحصلهـا الجهـات ذات العاقـة بنسـبة مئويـة من هذا 
التحصيـل لـكل مـن مجالس المحافظات كاً حسـب إقليمه، وهذا يخلق حالة من الاسـتقال 

المالـي لهـذه المجالـس، ويحقق موازنة مسـتقلة لهـا تتواءم مع فكـرة الامركزية.

وفـي نطـاق عـدد أصـوات الناخبيـن لمجالـس المحافظـات نقتـرح أن يتـم منـح الناخبيـن . 5
أصواتـاً مسـاوية لعـدد المقاعد المخصصـة للدائرة الانتخابية، ونجد أن ذلك يحقق مسـاحة 

أوسـع أمـام الناخبيـن فـي ممارسـة حقهـم فـي اختيـار ممثليهم فـي مجالـس المحافظات. 

 ندعــو إلــى الســرعة فــي تعديــل هــذا القانــون، وأن يتــرك موضــوع تطويــره للخبــراء، . 6
والمتمرســين، والمســتنيرين، وليــس لــلإدارة، فالعبــرة ليســت بمشــاركة أكبــر عــدد مــن 

المختصيــن والإدارييــن، وإنمــا بنوعيــة هــذه المشــاركة. 

ــتحداث وزارة خاصــة . 7 ــوزراء، أو اس ــة ال ــع رئاس ــس المحافظــات م ــط مجال ــرح رب نقت
بالحكــم المحلــي تعنــى بالشــؤون المحليــة، وهــذا يتطلــب تعديــل العديــد مــن التشــريعات 

لتتــواءم مــع هــذا الاقتــراح.
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Abstract:
This study tries to analyze the laws and regulations related to 

decentralization; especially the law of decentralization no 49 of 2015, 
aiming to evaluate the degree of decentralization, its defects then  proposing 
some suggestions that will help to reinforce the advancement process 
towards decentralization in local administration. The study concluded that 
decentralization is a necessary action, but the legal rules did not achieve 
the required degree of decentralization, because they gave important 
powers, such as plan development and budgeting to the Executive Council, 
which an appointed council. Besides, they did not give mandates to the 
unit that incarnates decentralization, which is the elected provincial 
council. The study also suggested giving the provincial council the right 
to initiate, develop plans and budgets, and reduce the number of members 
of the provincial council in order to activate its work, in addition to setting 
conditions for membership and giving an equal number of votes to voters 
in all governorates. 

Keywords: Law Decentralization, Provincial Council, Executive 
Council.
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